القمراس الإداري- 1 - 
موضوع القرار افداري من المواضع الحامة الذي يحب معرفتها من قبل جميع الافراد 
وخاصة الذين سعاملون مع الجهة الإدارية 
وسوف ابدا في شرح جميع م سعلق بهذا الموضوع عن طريقٌ حلات 


يشا اباي 
*مبادئ هامة نبغي معرفتها: 


*تعريف القرار الإداري: هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادئها الملزمة بمالحا من سلطة عامة بمقتتضى القوانين 
واللوائح » وذلك ننّصد إحداث مركر قانوني مّى كان مكنا ونا وكان الباعت غلية المضلحة القامةء 

*أركان القرار الإداري: -4. الإفصاح 2 الشكل القانوني 3. السلطة العامة بض القوانين واللوائح 4 . إحداث أثر قاوني 5. 
المصلحة العامة. 

دعوى الإلغاء :هي التي ترفع من أجل إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة » ودعوى الإلغاء ( لا تكون إلا للّرار الإداري.( 
*الفرق بين القّانون والقرار واللائحة: 

. القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشرعية. 

القرار :هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة مالحا من ساطة عامة بَمسَضى القوانين واللوائم » وذلك 
شّصد إحداث مركر قانوني م ى كان مكنا وجائزا وكان الباعث عليه المصلحة العامةء 

. اللائحة: مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من الساطة التشريعية أو من جهة الإدارة (مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتتصل بمجموعة 


من الأفراد (٠‏ 
د كاد 


لكي تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها المعلن بالأعمال القانونية والذي تباشره باعتّبارها ساطة عامة , فإنها تستخدم أحد أسلوين: 
الأول :نصدر من جانب واحد وهو جانب الإدارة وسمى (القرار الإداري.( 


الثاني: سم بموافة الإدارة وطرف آخر ويسمى (العمّد الإداري. ( 


ونا أن موضوع القرار الإداري بعد من الموضوعات ذات الطبيعة الحامة والحيوبة ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء الإداري في البلاد 
العربية وفرنسا بكاد يكون قائما على فكرة القّرار الإداري . ومن جهة أخرى يعبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل عتير 


جوهر عمل المسُولين في الحكومات المختلفة . 
* * التعريف بالقّرار الإداري: 
مكن تعريف القرار الإداري من زاوسَين : الأولى: من زاوبة القانون الإداري ٠‏ والثانية: من زاوبة الإدارة العامة.. 


تعريف القرار الإداري من زاوية القانون الإداري: 

هو إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لا من ساطة بممسضى القوانين واللوائم بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية مى كان 
كا رداق ناكا اق لوت نوه المع ادي 

ودسسوي أن كون إعلان الإدارة لإرادتها طرف أو ع ٠‏ والقرار الضمني هو الذي سج من سكوت الإدارة بالنسبة لموقف معين 
كنا سيتوطيحة قِ المباحث القادمة.» 

ومن هذا االعررف نضح أن القرار الإداري: 


أولا: عملا قانونيا » وبالتالي لا بدخل فى إطاره الأعمال المادية لأنها لا تدشأ ولا تعدل مركا قانونياء 


والأعمال المادية التي تفع من إحدى السلطات الإدارية: 

1. إما أن تنم عن (غير قصد) من الموظف المختص شيجة) خطنه) أو عدم تحربه الدقة » ومثال ذلك: أن سخ أحد الوزراء أو 
6ل الرزارة أو دراه أ أى لتيتقدى الم ساظلة عند او التران قزرا كلق حو الأنوى الا الزرازة اوضق »كان بلكل وود اتبيه 
والتعليم 0 إدارياً علق بأحد الأمور الخاصة بوزارة الداخلية. 

وبق الأدقة أضاء أن رركت اعد التائتين الناسن ليه إدارينة مميوة حادالة ما تبجنة عدم اناء الأصوق الندية الثياذة:- 

2. وإما أن تصدر هذه الأعمال من الإدارة عن (قصد) لزنا قاعدة تشريعية » ومثال ذلك: أن بصدر قرار من إحدى السلطات 


َه 


المختصة قانونا بالاستيلاء مؤقنا على عمّار مملوك لأحد الأفراد ٠‏ 


*ومكن توضيح الأعمال المادية للإدارة بكر أهم هذه الأعمال وهي: 

1. الأعمال الفنية: التي بمّومٍ بها رجال الإدارة المختصون بحكم وظائنهم كالمهددسين (إعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات 
الأشغال العامة( 

2 الأعمال التي تقوم نه الأدارة تنيدا للترارات والأوامر الإداربة (القبض على الأفراد - الاستيلاء على ملك الأفراد - هدم منزل آهل 
المتوطلاب لزنن( 

3. الأعمال الإدارية المشروعة التي نموم بها رجال الإدارة وتحرث أثرا قانونيا) ولكنها لا تعر أعمالا قانونية) كالوفاء بالدين.. 

4 المنشورات والتعليمات والقرارات التي تصدر من جانب الإدارة وحدها » (ولا تعتبر) مع ذلك قرارات إدارية ؛ لأنها لا تحدث أثرا 
قبل الأفراد ولا نمس مصالحهم » أو بمعنى أدق لا يحبّح بها عليهم » ومن أمثلة ذلك: المنشورات والتعليمات التي تنعانّ بالتنظيم الداخلي 
للمرافق العامة.. 

5. الأعمال القانونية غير المشروعة التي تبلغ درجة عدم 217 شْتّدها طبيعتها القانونية فتصبح أعمالاً مادية. 


6. الأعمال غير القانونية التي تقع غطا عن يناف عمال الآدارة ون امثالها #نحواوث السباراهيء 


ثانيا: بصدر القرار من جانب واحد مْمثْلاً في الجهة الإداربة مصدرة القرارة 
وبالتالي فإن الأعمال القانونية من جانبين والتى تستلزم ثوافق إرادثين [كالعقود الإدارية) لا تدخل في عداد القرارات الإدارية . كما يحب 
أن نصدر القرار من جهة الإدارة.. 


وبالثالي بعتبر القرار إداربا إذا كان صادرا من إحدى الجهات الإداربة دون النظر إلى موضوعه وحنواه .٠‏ 


*وبناء على ذلك أود أن أوضح فيما بلي بعض الميادئ التي تتعلق بالقرار الإداري: 

1. لا بعد قرارا إداريا ما بصدر من أعمال للساطة التشرعية: 

ويندريج نحت هذا المعنى 15 دصدر من الساطة التنفيذية من أعمال تأخذ الصفة التشريعية ومثال ذلك: (القرارات نَوانين) التي 
تصدر خلال فترة عدم انعمّاد الجلس التشريعي » أو ما تسمى في القانون (لوائم الشرورع) إذاننا نت الرانله علبي اتنا بلا نص عليه 
الدستور فإنها تصبح قانونا (ولا تقيل دعوى الإلفاء بالنعسبة لحا--( 


2 لاتين. اعمال السلطة النضاقة قزارا إداريا ” 


ومثال ذلك الأحكام القضائية الصادرة من إحدى الحكم القضائية بمقتضى وظيفتها القضائية » ويحسم على أساس نص قانوني خصومة 
قضائية تقوم ين خصمين وتنعاق بمركر قانوني عام أو خاص.. 


لزلك لا بعد تار إذانا: 

. الأحكام الصادرة من الحاكم المضائية 

. أعمال النيابة العامة المَعلقَة بالمَضاء كالّرار الصادر من النيابة العامة في شأن مباشرة الدعوى أمام إحدى الحاكم أو القرار بمصادرة 
المضبوطات التي تم ضبطها بالمخالفة للقوانين » أو القرار الصادر بوضع الأخنام وتشميع مكان معين.. 

. الأعمال التي تتدرج تحت اصطلاح (الضبط القضائي) وهي الأعمال التي بؤدها رجال الضبط القضائي) ضباط الشرطة) وتتصل 
الكشف عن الجرائم وجمع الاسّدلالات التي توصل للتَحمّيق في الدعوى.. 

3 لاعد ا لدان ١‏ الأعمال المادية الصادرة من الإدارة: 

ذلك ان أعمال الإدارة الماددة لا دترتب عليها حَحمِيقَ آثار قانونية . فمحل العمل المادي تيجة مادة واقية » أما القرار الإداري القابل 
الطعن بالإلفاء فيصدر من الإدارة مقصد إحداث أَثر قانوني معين جائز وبمكن قاننا.. 

4 العقود الإدارءة لما نظامها الخاص ولا تعد قرارات إدارية: 

لأن العقود الإدارية على الرغم من 3 الإدارة نا » إلا انها تعشأً شيجة ثوافى إرادتين ني لا تصدر عن إرادة الإدارة المنفردة.»ء 
وأحن اليه هنا إلى أنه إذا كانت العمود الإدارية لا تعد قرارات إداربة لا تقبل الطعن ,الإلغاء , فإنه يجوز الطعن فيها أمام القضاء 
المختص إذا شابها عيب من العيوب الذي سنوجب البطلان»» 

كذلك يحب التنبيه هنا أن العقد الإداري سَضمن في العديد من الحالات وقبل أن 5 إبرامه قرارات إداربة وهذه القرارات الإدارية التي 
تسمى (بالقرارات المنفصلة عن التعاقد) ولهذا فإنه يحوز لغير المتعاقد أن بطعن فى هذه القرارات بالإلغاء باعتّبارها قرارات إدارية » أما 
المتعاقد فلا طريق أمامه إلا قضاء التعوض . وسسّْنى من ذلك القرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز للمتعاقد الطعن بالإلغاء إذا 
كانت له مصلحة في ذلك 


5لا تعد قرارات اداربة الأعمال الصادرة من الإدارة بوصفها شخصا معنوبا خاصا 


لنا: أن دترتب على العمل القانوني الصادر من الإدارة أثر قانوني: 

إذا كان العمل الصادر من الإدارة لا تترتب عليه آثار قانونية بالمعنى السابق فلا ييحوز الطعن فيه بالإلغاء.- 

وتطبيقً لذلك لا بعد قرارا إدارياً قاءاك للطعن بالإلفاء : 

4 الأوافن” والتعليمات المصلحية التي تصدر من الإدارة لجرد تطبيق القانون أو تنفيذ عض القرارات الإدارية كنشر القرار أو تبليغه لذوي 
الشأن أو أمر صادر لموظف تنفيذ قرار سابق يضمن نمله.. 

. الخطابات التي تتضمن ردو 3 الإدارة حول موضوع معين سواء لأحد الأفراد أو لإحدى الجهات الإداربة.. 

القرارات الإدارية التي تم سحبها قبل رفع دعوى إلغاء دشأنها: فهذه القرارات لا دترتب عليها أثر قانوني بالتسبة للمستقبل.. 

. الأعمال التي تستهدف إثيات حالة معينة: 

ومن أمثلة ذلك: الأمر الصادر من إحدى الوزارات بإجراء النحص الطبي على عو ل يد لاتخاذ قرار معين دشأن هذا 
لظف لايش هد الأمرزقرارا ركان فلا على أو كن كرا تييدها باقنهطتدون الترار الاي 

. الآراء الاستشارية والمقترحات.. 

اللحقَيقَات التي تقوم بها جهة إداربة مع امكل الوظنانءة 

. الدعوة الت ترسلها جهة الإدارة لأحد الأفراد أو الموظفين للمثول أمامها لأمر معين»- 

. القرارات التي موضوعها إنذار الإدارة أحد الأفراد أو الموظفين للقيام بعمل معين أو الامّتاع عن عمل والا اتَذتَ ضدهم الإجراءات 


العانونية.ء 
** *القرارات الإداربة التي لا مخضع لرقامة القضاء (أعمال السيادة: ( 


الأصل العام أن تخضع جميع القرارات الإدارية لرقابة الَضاء إلغاءً وتعويضا » أي أنه يجوز لكل فرد له مصلحة أن يطلب من القضاء 
المختص إلغاء القرار الإداري إذا شاه عيب من العيوب [كما سيآتى ذكرها فيما بعد) » كما يجوز له أن بطلب التعويض عنه إذا كان 
قد أصيب بضرر من القّرار الإداري.. 

إلاان مّة قرارات تصدر من الساطة التتفيذية وتكون بمنأى من الرقادة المَضائية » وهذه القرارات استقر الفقه والقضاء على تسميئها 


أعتال السيادس:" 


وتعتبر أعمال السيادة هي الاسسّثناء الوحيد على مبدأ المشروعية » وهذه الأعمال من أخطر ما تتميز به الإدارة لأنها تسمح لحا 
بإصدار قرارات إداربة لا تسأل عنها أمام اي جهة قضائية . أي أن عمل الإدارة يكون حصيناً ضد أي عمل قضائي سواء بالإلفاء أو 
بالعويض»- 

وقد ثم محديد أعمال السيادة و لاا ادع أحكام مجلس الدولة الفرنسي وححكمة التتازع الفرنسية وتتضمن هذه 
الأعمال” 

. الأعمال المَعلَة بعلاقة البرلان بالحكومة 

.كل ما صل بالعلاقات البرلانية والشون الخارجية 

. إعلان الحرب أو وقنها وسائر الأعمال الحربية 

٠‏ القرارات التي تصدر بشأن الاستيلاء على الأموال في إقليم العدو 

. المسائل التي تنعلق دسيادة الدولة داخلياً كإعلان حالة الطوارئ وإعاد الأجاب » أو المسائل التي تتخذها الدولة لحماءة اقتصادها أو 


أركان القرار الإداري 


َم القرار الإداري . باعتباره تصرفا قانونيا . على أركان أساسية » إذا فد أحدهم شاه البطلان أو الاتعدام » وهذه الأركان هي: 


1. السبب 


3 ااشكل 
4. الاختصاص (أهم ركن( 


5 الغاءة 


وساقوم وضيح كل رك في مبحث على حده.. 
#36 ار الأول رالسييز 


يحب لكي بكون القرار الإداري نما أن كو سينا ره القانون.. 

والسبب هو الحالة الواقعية أو الغانونية المشروعة التي بجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري . أي أنه عنصر خارجي موضوعي » 
قد بكون حالة واقعية كقيام مظاهرات أو اضطرادات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام" » مما ببرر احَحَاذْ قرارات لمواجهة ذلك.- 

وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكمل كل شروط وضواط التعبين في الوظيفة المْقدم إليها ٠‏ 

والقاعدة العامة: أن الإدارة لا تلتزم سسبيب قراراتها ااستعادا إلى أفراض أن قراراتها تصدر بناءً على سبب صحيح » وعلى من 
ددعي عكس ذلك أن بنولى الإثبات » ولكن لا تثررب على الإدارة إن هذ ذكرت السبب الذي جعلها تتدخل وتصدر القرار . وهنا 
تخضع الإدارة لرقابة القضاء للحم من مدى مطادقة أو عدم مطابقّة السبب للقانون.. 

غيرآن هناك حالات بلزم القائون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدار القرار + قهنا يحب على الإدارة أن توضح الانيبان التي نت عليها 
احخَاذها للقرار » ومثال ذلك: نص القّانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء ححمَيقَ معهكنادة وسماع أقواله 
وححقيق دذاعه » ويجحب أن بكون القرار الصادر سوقيع الجزاء 8 

المبحث الثاني: الركن الثاني #الحل: 

ويسصد به (موضوع القرائ) أو الأثر الذي نجم عن القّرار مباشرة » سواء بإنشاء مركر قانوني موجود أو إلغائه.. 

ويجب في حل شرن اق يكن ممكياً وجائزا من الناحية القانونية » وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته القانؤن » ويقصد ,المانون هنا المعنى 
الواسع » أي القاعدة القانونية أن كان عل وشا 

ومثال ذلك القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأدبية على أحد الموظفين الذي لم ضمنها قانون الخدمة المدنية بالدولة يعبر باطلاً لعيب في 
حله.. 

وتأخذ عخالفة الثرار الإداري إحدى ثلاث صور: 


. المخالفة المباشرة للمانون 


. الخطأ فى تفسير الماعدة القانونية 


. الخطا في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع 
** “ارم إنالك» (الشكرز 


وبمصد به المظهر الخارجي للّرار الإداري » ولا بخضع القرار -كقاعد عامة . حين يصدر من جهة الإدارة لي شكل حدد , فلا 
شترط في القرار الإداري أن نصدر في صيغة معينة أو في شكل معين » بل دنطبىّ هذا الوصف وجري حكمه كلما أفصحت الإدارة 
أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بّصد إحداث أثر قانوني معين.. 

وعلى ذلك بمكى أن يكون القرار الإداري شفويا أو مكثوبا » ويمكئ أن يكون صريحا ومكن أن يكؤن ضمنيا مغترضا كمضي مدة معيدة 
على تقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة على صاحب الشآن.. 

غير ان القانن إذا 0005 القرار الإداري فيحب على الإدارة مراعاة هذا الشكل.. 

ومن الأمثلة على ذلك: إذا اشترط القانون ضرورة قيام الإدارة بالنَحمَيقَ قبل اما القرار » أو استشارة جهة ذنية مختصة » أو ضرورة 
اتبيه قبل اخاذ القرار إلى غير ذلك من أشكال متعددة.. 

غير أن القضاء وحرصا منه على عدم شال نشاط الجهات الإداربة وفيا من غلواء الأشكال وآثارها » فنّد استقر على التفرقة بين 
(الأشكال الجوهرية التي تؤثر في حمّوق الأفراد وحرباتهم » والذي دترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفراد) (وين الأشكال 
غير الجوهرية التي لا تؤثر في الضمانات المقررة) وسيأتي ذلك وف التفصيل الآتي: 

أولا: الأشكال الجوهرية: 

إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية قد تقررت لمصلحة الأفراد "هنا يعبر الإجراء أو الشكل جوهري" » ومن الأْملة على ذلك : 
إذا استلزم القانون أخذ رأي فرد أو هيئّة قبل إصدار القرار فيجب على جهة الإدارة تقوم بهذا الإجراء » وإلاكان القرار باطلآء 
ومثال آخر: إذا عمّد اجتماع لهيئّة معينة دون تواجد رئيسها أو من دنوب عنه في الرئاسة فإن الاجتماع لا بعد : وبالثالي فإن 
القرارات الصادرة عنه تعتّبر باطلة ٠٠‏ 

ثانيا: الأشكال غير الجوهرية: 

إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية مقررة لصاح الإدارة فلا تعد من الأشكال أو الإجراءات الجوهربة » ولا دترتب على إِغفالها 


طلان القرار الإداري٠٠‏ 

ومثال ذاك: إذا طلب موظف التقل من مكان لآخر ووافمّت غليه الإدازة وأصدرت قرار النقل دون العرض على لجدة شون الموظفين 
» فلا يحوز لصاحب الشأن أن بطعن بالبطلان في القرار بحجة عدم مراعاة جانب الشكل في القرار. 

وبصفة عامة , عتبر الشكل ورا ذا كا دترتب على إغفاله المساس بالضمانات التي تحمي حموق الأفراد » أو إذاكانت الادارة لو 
اتبعنه بصدد القرار اصدر القرار على نحو آخرء. 

وتعسّبر هذه المسألة تقديرية تفصل فيها الحكمة وذق ظروف كل دعوى على حدة.. 

. حكم عدم اتباع الإدارة للشكل أو الإجراء الذي نص عليه التانرة إن 6ن ذلك اتنا لسبب أجنبي لا دد للإدارة فيه: 

ولتوضيح ذلك يحب أن نفرق بين حالات ثلاث: 

الحالة الأولى: إذا استّحال أو تعذر إِمَام الشكلية مسبب قوة قاهرة حالت دون ذلك: 

هنا لا يجوز الاعتداد بذلك لكي نصل إلى بطلان القرار الإداري » أي بمعنى آخر يكون القرار 358 رغم عدم امام الشكلية.. 

الحالة الثانية: إذا كانت اسسّحالة إِمَام الشكل ترجع إل صاغت القان» 

إذا كان ان عدم استيفاء ركن الشكل برجع إلى صاحب الشأن » فلا بترتب على ذلك بطلان القّرار الإداري.. 

ومثال ذلك: إذا كان القانون مسلزم ضرورة إطلاع الموظف الحال إلى الحكمة التاددبية على الملف الخاص ب هكضمان من الضمانات 
المقررة في مجال التأدب . وقامت الإدارة بإخطار الموظف غير أنه لم مل ورفض الاطلاع على الملف » فإذا قامت الإدارة وأصدرت 
قرارها فإنه" يكون سليما" . وبالمثل » لو امينع الموظف عن الإدلاء بأقواله أو الحضور للتَحمَينَ » فلا يجوز له ان مسسّدد إلى ذلك لكي 
بصل إلى بطلان القرار الإداري٠»‏ 

الحالة الثالثة: إذا كانت اسسّحالة إِمَام الشكل ترجع إلى الغير: 

استّحالة إمَام ركئ الشكل في القّرار الإداري قد ترجع إلى سبب لا صل بالإدارة » ولا بصاحب الشأن » ولا بمّوة قاهرة . وإما 
سبب متصل بالغيره. 

ونال ذلك أن تقوم السلطة المختصة بعرض موضوع على لجنة شئون الموظفين بدخل هذا الموضوع في اختصاصها ٠‏ غيران أعضاء 
هذه اللجنة لم يحضروا الاجتماع أو حضروا ورفضوا مناقشة ما عرض عليهم » أو رفضوا التصويت عليه . في مثل هذه الحالة يكون 


أقاننا) على الاسسّحالة المادية أنتم التجاوز عن الشكلية حتى لا تتعطل مسيرة الحياة الإداربة سبب لا دخل للساطة المخلصة فيه 


. لذلك فإن القرار الصادر في هذه لالفمتريه ا قامت الإدارة بما ألزمها نه القانون من عرض الموضوع على اخية أو الئة 
المختصة.ء 

. تغطية الإدارة لعيب الشكل: 

السؤال المطروح الآن: هل يجوز للإدارة أن تتسكمل ركن الشكل بعد ان أصدرت القرار الإداري؟ .. 

للإجادة عن ذلك » يحب اللفرقة بين حالتين: 

الحالة الأو لى :إذا كان العيب الشكلي يرجع إلى إغفال الإدارة لإجراء نص عليه القانون: 

في هذه الحالة لا يجوز للإدارة بعد إصدار القرار أن تبادر إلى اسكمال ركن الشكل الذي نص عليه القانون » (لأن ذلك بعر بمثابة 
تصحيح للعرار أثر رجعي ؛ وهذا غير جائزء٠(‏ 

الحالة الثانية: إذا كان العيب الشكلي مجرد إغفال بعض البيانات التي لا تؤثر في مضمون القرار » ولا دترتب على إِغفالما المساس يضمانة 
من الضمانات المقررة للأفراد (أي مجرد خط مادي: ( 

في هذه الحالة يجوز للإدارة أن تقوم تغطية ركن الشكل بعد إصدار القرار . مثال ذلك: عدم التوقيع على محضر إحدى الجاسات التي 
ناءً عليها صدر القرار الإداري أو عدم الإشارة في مقدمة القرار إلى نصوص بعض الموانين»» 

. مدى أثْر قبول صاحب الشأن القرار المعيب بعيب الشكل على تصحيح القرار الإداري: 

نظرا لأن الشكل أو الإجراء الذي ننص عليه التانون مور لحداية المصلحة العامة فإن قبول صاحب الشأن لعيب الشكل غير ججائز 
ولادترتب عليه أي أثر.. 


معنى آخر » أن قبول المعني بالأمر للقرار المعيب بعيب الشكل » لا دترتب عليه تصحيح هذا القّرار وزوال البطلان الذي لحن به 
* * *الركن الرابع) الاختصاص ( 


أهم ركن في القرار الإداري 
يحب أن بصدر القرار من الجهة التي وله القانون هذا الاختصاص » لأن قواعد الاختصاص . ومصدرها القانون واللوائم المختلفة . 
هي التي تحدد مدى اختصا ص كل موظف في إصدار القّرارات الإدارية » سواء من حيث الاختصاص الإقليمي 37 الزماني 0 


ا موضوعي 4 او الشخصي٠٠‏ 


وبعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري . وبترتب على عدم مراعاته بطلان القرار وإلغاؤه أو انعدامه.. 

يعبر عيب عدم الاختصاص منعلق بالنظام العام حيث تستطيع الحكمة أن تتصدى له من تلقَاء نفسها ولولم يطلبه الخصوم.. 
كما أن الإدارة إذا كانت في عجالة من الأمر لاستصدار القرار » فإن ذلك جد ذاته بعد مبررا ا لخالفة قواعد الاختصاص » "إلا إذا 
كانت بصدد ظرف طارى" ٠‏ (واسّثنائي) يسم لها بالتحلل من القواعد العادية بصفة عامة.. 

وإذا افق أحد الأفراد او الموظفين على تعديل قواعد الاختصاص ء فإن مثل هذا الاتفاق لا أثر له . ذلك أن قواعد الاختصاص 
ليست مقررة لصاح الإدارة » فَتازل عنها كلما أرادت» ولك قواعد الاختصاص شرعت وتمررت لتصنع قواعد ملزمة للإدارة ا 
للمصلحة العامة.ء 

وقد جرى المَضاء الإداري على التفرقة بين نوعين من عدم الاختصاص: 

1 عدم الاختصاص الجسيم 

2 عدم الاختصاص البسيط 

واللذان سيم توضيحهما على النحو التالي.. 

أولا: عدم الاختصاص الجسيم: 

وسمى في هذه الحالة (غصب السلطة) . وسّحمّى في الفروض التالية: 

. اعتداء أحد السلطات العامة (التشرعية . القضائية . التتفيذية) على الأخرى.. 

. قيام أحد الأفراد العاديين بممارسة أعباء إحدى الوظائف العامة وإصدار بعض القرارات.- 

ممارسة احد الموظفين لاختصاصات تدخل في نطاق اختصاص شخص آخر بناء على تفويض ناطل.. 

. إصدار قرار من أحد الموظفين لا دخل نان فلاق اختسا مك 

في مثل هذه الحالات وغيرها التي عتبر فيها عيب عدم الاختصاص افع 25 فإن القرار الذي بصدر عبر و 5 
مد مقومات القرار الإداري » وبصبح عديم الآثر قانويً » لذلك فإنه لا ممع بالحصانة المقررة للقرارات الإدارية » الأمر الذي دترتب 
جواز سحبه دون القيد بمدة السنين 7 الحددة لسحب القرارات الإدارية (سيأتي بحث سحب القرار الإداري في مباحث أرق 9 
كما مكن رفع دعوى الإلغاء دون التقيد عا ول المدةءء 


ياه عنم الاختصاض السيماة 


ظهر عدم الاختصاص البسيط في حالة تجاوز أحد الموظفين اختصاصه المسدد إليه إلى اختصاص آخحر في نطاق الوظيفة الإدارية » 
وعدم الاختصاص البسيط قد بكون إقليمياً أو وو أو دا : 

1 عدم الاختصاص الإقليمي: 

ظهر هذا العيب بصورة واضحة في نطاق عمل الوحدات الحلية » كآن نصدر رئيس أحد الجالس البلدية أو أحد الحافظين أو احد 
الوزراء قرارا علق بويحدة حلية أخرى خلاف الوحدة التي يتولى رتاستها » فإن حدث ذلك كان القرار معبياً بعيب عدم الاخمتصاص 
المكاني.- 

2 عدم الاخخصاص الزمني: 

كما أن للوظيفة العامة ددابة » فإن لها نهادة تنتهي بها » فالموظف لا مشغل الوظيفة بصفة أندية » بل يمكن أن تنتهي الوظيفة بأحد 
الأسباب التي نص عليها القانون: كالاسقالة أو الفصل من الخدمة أو بلوغ السن القانوني للتقاعد ٠‏ 

من جهة أخرى قد دنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو برقى إلى وظيفة اعلى.. 

ومعنى ذلك » أن لا يجوز الموظف أن بباشر اختصاص وظيفته إلا خلال المدة التي بولى فيها مهام هذه الوظيفة » فإذا قام به سبب من 
الا ااي » انع عليه مباشرة اختصاصات الوظيفة . وإلاكان عمله مشورا عيب عدم الاختصاص.»ء 

3 عدم الاختصاص الموضوعي: 

يحب أن تكون جهة الإدارة التي أصدرت أحد القرارات الإدارية مختصة بذاك 007 لأحكام القانون . فإذا صدر قرار من إحدى 
لجهات الإداربة في موضوع لا يدخل في اختصاصها » فإن القرار يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص من حيث الموضوع . وحقَيمًا 
بالإلغاء ٠‏ 


** *الركن الخامس (الغابة) أو المدف: 


وهذا الركن بعد المقصد النهائي من إصدار القرار الإداري » فالحدف من صدور قرار تعبين أحد الموظفين » العمل على استمرار سير 
العمل في المرفئ الذي عين - 

والحدف من القرار الصادر وقيع جزاء على أحد الموظفين منع الموظف من تكرار المخطأ وتنبيه الغير حتى لا بمّعوا في الخطأ بما بحم 

المصلحة العامة » (والأصل أنكل قرار إداري دستهدف حَحََينَ المصلحة العامة) وبفترض فيه ذلك » وعلى من ددعي عكس ذلك . أي 
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من بدعي أن الإدارة لم تتستهدف بقرارها الصا العام . أن دبت ذلك 

ولكن في عض الخحالات قد يحدد المشرع للإدارة هدفا خاصا حددا فيجب عليها أن تعمل على تميق هذا الحدف الخاص » ولا 
تسعى لغيره حتى لوكان الحدف الذي تسعى لتحقيقه ان 

وإذا خرجت الإدارة عن فين هذا الركئ فإن قرارها كون 557 الانحراف بالسلطة وا ا ا 

مقّضى ذلك أن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء قرار إداري معين (يحب أن مشوب الغابة ذاتها) » بان تكون الإدارة قد 
تتكبت وجه المصلحة العامة التي سغياها القرار وأصدرته بباعث لا مت للك المصلحة.- 

وسميز هذا العيب بأنه: ل1. عيب قصدي 2. عيب احتياطي 

2 القصدي: 

بمعنى أنه يحب أن يكون لدى الإدارة عند إصدارها القرار قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها . فهذا العيب يطلب من 
الإدارة إرادة واعية ومقّصودة منها لتحقّيق هدف خلاف ما سطلبه القانون.. 

ثانيا: العيب الاحتياطي: 

معنى أن القاضي إذا وجد عيبا آخر بؤفسس عليه حكمه بإلغاء القرار الإداري فيجب أن سند إليه ٠‏ فإذا كان القرار ا 
سببه أو حله أو شكله أو تراع فيه قواعد الاختصاص بجانب اساءة استعمال السلطة » (فيجب على القضاء أن يحكم بالإلغاء بناء 
على أحد العيوب السابقّة ولا بلجا إلى هذا العيب) إلا إذا كان هو العيب الوحيد الذي شوب القرار الإداري.. 

وأحب التنويه هنا أن هذا العيب لا بوم إلا إذا كان الانحراف «السلطة أو إساءة استّعمالحا قد وقع عل معدو التاق ارنة فداه 
معه في إصداره ٠‏ فلو صدر قرار من وزير العدل في أمر سَعلقٌ بالموظفين في الوزارة فلا يحوز طلب إلغاته على أساس الانحراف بالسلطة 
لد خلاف بين من صدر شأنه القرار » وبين الموظفين في مكتب الوزير لأن هؤلاء لا علاقة لم بإصدار القرار ونس 
حم حي المشاركة في إضواره انا ان القرار صدر من صاحب الاختصاص الحدد انون" ميرد خلة المصلحة العامة لا 
مانا لما فإن القرار بكون 17 

ولا بكاد نظهر هذا العيب إلا في حالة ثمارسة الإدارة لسلطتها التقديرية الأن الإدارة إذا كانت ارس قافا قير 
مزمها بالتصرف على نحو معين » وبالابي فإن أي خروج على ذلك فإن القرار يكون معيبا في محله.. 

*عض صور إساءة استعمال السلطة: 


فإن المانون 


أرلا: زنناء ع عبان اتافلة التطرق شفع ونه العزلة لمعه لبان 

. إصدار القرار لتحقيئ مصلحة شخصية٠»‏ 

. إصدار القرار نمّصد الانتقامء- 

. إصدار القرار لَحقَيق غرض سياسي.. 

ثانيا: إساءة استعمال السلطة ننيجة الخروح عن الحدف المخصص: 

. استخدام وسائل الضبط الإداري لتحقيق مصا مَاليةءء 

احخاذ الإدارة إجراءات الاستيلاء المؤقت بقّصد نزع الملكية والاستيلاء الدائم»- 

نفل الموظفين كجزاء تأدبي ود اافي ا 0 

#إثيات عيب الأخراف: 

مكن إثبات الانحراف بدراسة الظروف التي أحاطت بإصدار القرار ووسيلة تنفيذه » أو عن طرينٌ اعتراف الإدارة » أو بالاطلاع على 
ملف الخدمة وما ورد ده من بيانات ومعلومات أو إذا اتضح للمحكمة أن لم يكن هناك مبرر معقول بستدعي تدخل الإدارة والقضاء من 
كل ذلك ربما يسشف ما إذا كانت الإدارة قد التزمت جادة الصواب واستهدفت الصا العام » أم أنها حرفت عن ذلك لأغراض 
الخرق غار مش وعلة: 

وعلل أي يخال فق كرت سانا أن غيب إمناءة اللتتيان انافاه عو عري تياف لاابيا ليه التطناء لكي بتوصل إلى إفاء رار 


الإداري إلا إذا كان هذا العيب هو العيب الوحيد » لأنه عيب احتّياطي لإلغاء القرار الإداري.. 
تاذ وسربان القرار الإداري 


مر القرار الإداري بمراحل متعددة حتى يكون اذا رشان ؛ فالمرحلة الأولى للقرار الإداري هي مرحلة الإعداد » وهو التحضير 
لإصدار القرار » ويم سواء من جانب أحد الموظفين أو مجموعة أو أحد الجالس » وقد سّم علانية » وقد شم را 

ثم مرحلة الإصدار ؛ وهي المرخلة القائونية التي تستهدف الإعلان عن قيام القرار قانونا » وإظهاره في حيز الوجود القانوني + ويكون 
الإصدار بمنادة تأكيد وجود الترار رسمياً وهي مرحلة الإعلام وهي مرحلة نقاذ القرار في مواجهة المخاطبين بهءء 


والأصل العام أن القرار الإداري بنفذ مدذ صدوره من جهة الإدارة التى ماك إصداره . ولكن لا سري في حن المخاطبين به أو غيرهم 
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إلا إذا علموا به عن طربىّ وسائل العلم الخاصة بالقرارات الإداربة.» 
1 نناذ القرار الإداري 


2 سربان المرار الإداري 

** *نناذ القرار الإداري: 
ننفذ القرار الإداري من تار صدوره وذلك بأثر مباشر » ويجوز في بعض الحالات الاسسّثنائية أن يكون للقرار أثر رجعي.. 
1 لا: القاعدة العامة في تاذ القرارات الإدارية: 


بمجرد صدور القرار الإداري من السلطة المخخصة التي ملك حق إصداره قاونا : فإن القرار يكون نافذا في حقّ الإدارة وتستطيع 
تطبيقه ويح من له مصلحة الطعن فيه » وذلك خلافا القوانين التي لا بعد بها ولا تطب إلا عد نشرها في الجرددة الرسمية . لآن 
القرارات الإدارية تتم وتتتج آثارها القانونية من يوم التوقيع عليه من بملك سلطة إصدارهاء. 

وتيجة لذلك » فإن ثة نايج تترتب على ذلك أهمها: 

1ل لاحك علن مشروعية القرار وشذى اتناقة بع 075 2ظ1 تدريج القواعد القانونية » الرجوع إلى 
ارخ صدور القرار الإداري » وخاصة بالنسبة لسببه وموضوعه ومصدر القرار.. 

2. ماك الإدارة محرد صدور القّرار تطبيققه دون إعلان الأفراد نه »كما تملك الإدارة إرجاء تنفيذه لآن تنفيزه رخصة خخولة للإدارة 
ترخص ف إجرائه بجسب مقسّضيات المصلحة العامة.» 

3 إن الإدارة إذا أرادت إلغاء وسحب القرار الإداري فإنها تتقيد في حساب المدة المنصوص عليها للإلغاء أو السحب نار 
الإصدارءء 


4 يجوز للأفراد بمجرد صدور القرار أن دظلموا منه وأن بطعنوا فيه ويطلبوا وقف تنفيذه أمام القضاء المختص. 


ثانيا: مدى جواز رجعية القرارات الإدارية 


إن قاعدة عدم الرجعية ليست مطلقة بل هي أصل عام » بمكن أن ترد عليه اسسّثناء لا يخريج القاعدة عن جوهرها أو يحول بينها وبين 
وقد وضع القضاء بعض الاسسّثناءات على مبداً الرجعية وهي: 

ل. جواز رجعية القرارات الإدارية بنص تشريعي: وبعني ذلك صدور قانون بعطي الإدارة الح في إصدار قرارات أثر رجعي في عض 
الحالات » ومثالحا: أن صدر قانون سحب يعض القرارات 00 تأررخ معين.. 

2 رجعية القرارات الإدارية تنفيذا لحكم قضائي بإلفاء هذا القرار » ويترتب على ذلك أن نصبح هذا القرار هو والعدم سواء.. 
ترا لأن القرارات التعظيمية (للوائح) تعد قوانن وفقاً للمعيار الموضوعي » فإن النص في قانون العقويات اماق بالقانون الأصلم 
الهم تطبق عليه بأثر رجعي.. 

4. هناك قرارات إداربة تنظيمية تنَضمن «الضرورة أثرا م » ومن أمثللها: 

القرار الصادر سحب قرار إداري غير سايم 

القرار الإداري بتصحيح قرار غير سليم.. 

. القرارات المؤكدة والقرارات المفسرة.. 

. الرجعية يسبب طبيعة الاختصاص » كان بفوض المشرع مجلس الوزراء في الزنادة السنوبة لموظفي الدولة » فيسري القرار بأثر رجعي 


كل شهر بناير من كل عام»- 
سران القرار الإداري: 


إذا كان القرار الإداري ننفذ في مواجهة الإدارة بمجرد صدوره من السلطة المختصةكما سبق بيانه » فإن الأمر جد مختلف بالنسبة 
لسربان القرار الإداري في مواجهة الأفراد » فلا سسريى القرار ولا دنقذ في حتهم إلا إحدى الوسائل الحددة قانونا وهماء 

1. الإعلان 

2 نشر القرار 

3 وأضاف القضاء وسيلة ثالثة هي العلم اليقيني النام 


أولا: الإعلان: 


وينم عن طريق إعلان القرار للشخص ال معني الأمر » وليس للإعلان شكل معين » ولا ْم الإدارة باتباع وسيلة معينة لكي تبلغ المرار 
للأفراد . فمّد تسلم الإدارة القّرار للمعني بالأمر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول بحيث يكون إشعار البريد المتعلق باسلام الخطاب 
المعضي عليه قربنة على الإعلان حتى نبت المكس » وبتّع عبء الإثبات على الموظف » وقد يم الإعلان على بد محضر وذلك وفنا 
الإجراءات المتعلقة في الإعلاات القضائية » وعليه فليس للإعلان شكل معين والمهم هو المضمون بأن يكون العلم بالقرار حقَيقياً وهذا لا 
يحدث إلا إذا كانت وسيلة العلم تؤدي إلى علم المعني بالقرار على وجه اليقين.. 

ليع علج :لل :وان لورسازز اقرز كان تلاو بالأمر لا نسو ينال اذام لأن لكان ود تالة تلو ادر وق مدال غبار 


واضح وبالثالي لا توجد وسيلة بالعلمء. 
نيا #النشرة 


المقصود بالنشر هو قيام الإدارة بإعلان الكافة ومنهم صاحب الشآن بمحتويات القرار الذي تصدره الإدارة حنى يكونوا على دينة مند.. 
وتختلف وسيلة النشر في اخمّلاف القرار نفسه كونه قرارا 5 أو قرارا فردنا. 

فإذا كان القرار تنظيمياً فإن وسيلة العلم به هي النشر في الجرددة الرسمية كالقوانين » وبعد النشر في الجريدة الرسمية قرينة على العلم 
بمحرد النشرءهه 


أما إذا كان القرار فرددا فيمكى نشره فيما مسمى بالنشرات المصلحية.. 
* * * تنفيز القرار الإدارى 


شّصد سيد القرار الإداري : اال القرار من المرحلة الإداربة النظردة إلى حيز التطبيئ العملي . وتشّميز الإدارة بالنسبة القرارات 
الغادرة مها عزنا أهميا» 
1. أنه شترض فيكل قرار إداري أنه صادر بناء على سبب صحيح » وعلى من بدعي العكس الإثبات . وبترتب على ذلك تتيجة 


مهمة وهي انه بمجرد صدور القرار الإداري كون واجب النفاذ والتطبيي (حنى ولوكان غبر سليم) » وعلى من بريد المنازعة فيه 


التظلم أو الطعن فيه بالإجراءات التانونية.. 

2 أنه سيجة أن القرار الإداري تصدر من جانب الإدارة بما لما من سلطة ملزمة بمقتضى التوانين واللوائم . ولا سوقف صدوره 
وتطبيقه على موافّة الأفراد » فإن الإدارة تكون مدعى عليها نصفة مستمرة.. 

3 إن الأصل أن ينفذ القرار اختيارا عن طريق الأفراد » ولكن من حن الإدارة أن تلجأ للتنفيذ المباشر ‏ أو التتفيذ عن طرين القضاء 


ك1 القّوة الجبرية لكي تنفذ القرار. 
* * *زهابة القرار الإداري 


ننّصد بنهابة القرار الإداري 00 قانوني له.. 

وشهي القرار الإداري » إما لان عن جانب الجهة الإدارية مصدرة القرار 0 ا 32 طربقٌ التجاء صاحب الشأن للقضاء 
مطالياً إأغاءه إذا قات الثرارعيت فى الموباء 

وسيمتصر الحددث هنا عن النوع الأول دون الثاني أي عن نهابة القرار الإداري من جانب الجهة الإدارية لأن النوع الثاني بدخل في مجال 
القَضاء الإداري.. 

وفي صدد نهاءة القرارات الإداربة) من جانب الجهة الإدارية) » يحب التفرقة بين أمررن: 

الأول: وهو نهابة القرار الإداري (بالنسبة للمستقبل) » وهو ما يطل عليه (إلغاء القرار الإداري..( 


الثاني: هو نهابة القّرار الإداري النسبة للماضي والمستقبل » وهوما بطق عليه (سحب القرار الإداري٠٠(‏ 
* ** *إلزاء القرار الإدارى: 


وبمّصد بالإلغاء .كما أوضحناه ‏ انتهاء آثار القرار القانونية بالنسبة المستقبل فقطء. 
وهذا الإلغاء مكن أن كون كليا أي شمل القرار نكل محوياته » ويمكن ان بكون جزئيا وذلك بإلغاء بعض آثار القرار مع الإنقاء على 
عدن الوه اخرلا 


وسأوضح في هذا المبحث أسباب إلغاء القرار الإداري » ومدى سلطة الإدارة في إلفائه.. 


أولا: أستايت إلشاء الثرار الإدارعاء 


للإدارة سلطة إلغاء القّرار الإداري في حالات معينة » ولكى هذه الساطة ليست مطلقة تلغي ما تشاء وفي أي وقت تربد.- 

وبادئ ذي ددء فإن هذه النقطة لا تثور ‏ غالبا . النسبة للقرارات اللتنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة » ولا سَعلقٌ بها حقوق 
مكتسبة للأفراد » ويمكن أن برد عليها تعديل في أي وقت ا العام نصفة منتظمة ودائمة.. 

أما عن ضرورة وجود سبب للإلغاء فيثار بالتسبة للقّرارات الإداربة الفرددة » ففي مثل هذه القرارات يحب أن تسد الإدارة في إلغائها 
إلى سبب ٠‏ والأسباب قد تكمن في: 

1. تغبر التشريع الذي صدر القرار في ظله » (وكان لهذا النشرم أثْر رجعي ) 

من المعروف قانوناً أن القرار الإداري بخضع التشريع المطبق وقت صدوره » ولا يؤثر في القرار الإداري الصادر في ظل نظام قانوني معين 
صدور قانون جل دل و» 

وبظهر ذلك بوضوح بالنسبة للموظف العام الذي استقر الفقه والقضاء أنه (في مركر تنظيمي لائحي..( 

وللوضيح هذه النقطة نعطي مثالاً: إذا عين الموظف العام أو رقي في ظل نظام قانوني معين فلا بضار بوضع نظام قانوني جديد » إلا إذا 
تضمن هذا القانون الجديد 0 06 .كما لوكان القانون السابق يجعل اختيار أعضاء النيابة العامة من قبل وزير العدل » ثم صدر 
قانون جديد يجعل الاخسّيار من قبل المجلس الأعلى المَضاء » (وينص على تطبيقه على جميع الحالات بأثر رجعي) » فهنا دلخى قرا ر كل 
أعضاء النيادة المعينين من قبل وزير الول ينا للقائرة ؛ وم إعادة تعيينهم بناء على قرار من الجلس الأعلى القضاء.. 

2 حاقنة ضاعن لقان : 

ولا بكون هذا اين الا قرا #ووغاو ارفلة الغامة + لأن فول الموظف على ان بعامل بالخلاف للقانون ناطل ولا بعد به » ولا يؤثر 
على حتّه بالمطالبة تصحييم وضعه لبا القانون » وذلك تسسا على العلاقة التعظيمية التي تريط الموظف بالإدارةءء 

3 إلغاء القرار لدواعي المصلحة العامة: 

يجوز للإدارة أن تلغي القّرار الإداري لدواعي المصلحة العامة » ودواعي الضلحة العانة متمردة ‏ أهزها » الحافظة على النظام العام 
بإحدى مدلولاته الثلاثة: (الأمن العام . الصحة العامة . السكينة العامة) أو ما مستجد من اعتبارات محتلفة.. 


وَطَذا حب ذائنا بحن إلقاء اراز إدارئ لدواعى المسلحة الغامة أن يكن السب واطيخاء: 


ثانيا: مدىق سلطة الإدارة قْ إلغاء المرار الإدارى: 


لمعرفة مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري يحب التفرقة بين القرار التنظيمي وبين القرار الفردي.. 

في القرار التنظيمي ٠‏ بحن للإدارة تعديله أو إلغاؤه في أني وقت وفما لمتتضيات الصالح العام [كما أوضحنا سابنًا-.( 

أن ,الغية لقران لتقي م6 أقرار تار طامة انر اللساس بدطاانا كان سليداً رقي عله انان الشخض جنا 
كين ارك خا( 

وعلى ذلك » إذا كان القرار غير سليم كأ نكان به أحد العيوب » فالإدارة الح في إلغائه لست ورا » وبالمثل إذا كان القرار م 
ولد حا كالترارات الولائية أو الوقتية التي تعطي الفرد جرد رخصة أو تساهل من جانب جهة الإدارة أ وكآن تسم الإدارة ابعض 
المناجر أو الحلات في مناسبات معينة بوضع الكراسي أو البضائع على الرصيف فالإدارة ملك في أي وقت إلغاء هذه القرارات.- 
ومن أمثلة ذلك 8 قرارات ندب الموظفين التي يجوز إلغاؤها في أي وقت لآن الندب تكليف مؤقت للموظف للقيام أعباء وظيفة 
وإذا كان القرار الفردي السليم الذي ولد بخ أ اكب لمن نرق خاضا ارق انان جد » فإن هذا 55 سّ 
مكى للإدارة المساس بالقرار عن طرق (القرار المضاد..( 

والقرار المضاد: هو نوع من القرارات الإدارية بصدر من جانب الإدارةبما لها من سلطة ملزمة بممتضى القوانين واللوائم ليحل حل قرار 
ساق نذا ولك القرار الأول . ويراعى فيه الأشكال والإجراءات التي ينص عليها القانون وبظل ران لا ون 
التران الاولء: 

وبذلك بعد القرار المضاد أحد الوسائل التي يمكن جهة الإدارة لإنهاء قرار سليم صادر منها » وبحب مراعاة أن ساطة الإدارة في 
إصدار القرار المضاد) سلطة مقيدة وليست تقديرية) . فيس من حتها في أي وقت تشاء أن تصدر القرار المضاد لنمهي به آثار 
القرار السليم والذي عاديا ما بكون قد (تحصن) وإلا عد ذلك اعّداء صارخ على فكرة تحصين القّرار الإداري بمضي المدة [(سون 
و .كما بعد اعتّداء صارخا على فكرة عدم السناسن بالقزار الذي صندر سليناء: 

ومن أوضح الأمثلة على القرار المضاد إذا صدر قرار سعيين أحد الأفراد في وظيفة عامة » فلا يجوز للإدارة ن ةلد ان 
نكل أركانه ؛ فلا نار وضع الموظف عد تعيبنه غير عض الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.. 
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. قرار (أصل (التعيين سليم من الناحية القانونية». 

. قرار مضاد بإنهاء الخدمة 1 الناحية القانونية.. 

3 

. قرار (أصل) بمنح ترخيص لأحد الأشخاص بمزاولة مهنة معينة.. 

. قرار مضاد بعدم مجْديد الترخيص أو إنهاء القرار الأول 

ويجحب عدم الخلط بين القرار المضاد وقرار سحب القرار الإداري . الذي سأعرض له تفصيلاً في الملبحث اناي .لان القرار المضاد بنمي 
لآثار قرار سليم » بينما السحب فلا برد إلا على القرارات غير السليمة.. 

كما ان القرار المضاد نقتصر أثره على المستقبل فقط.. 

وبثرك جميع الآثار التي تركها القرار الأول دون مساس » أما قرار السحب كما سترى . دنهي كل آثار القرار المسحوب من تاريخ 
صدوره بحيث بعتير القرا ركآن لم يكن.. 

فالترار المضاد هو المخريج الذي تمارس السلطة العامة من خلاله إنهاء تصرفها السليم الذي انق حتوقا للآخرين » فإذا كان القرار 
الإداري قد ثم تشبيهه بالكائن الي » بولد وبعيش ثم بغادر هذه الحياة » فإن اللحظات الحامة في كل مرحلة من مراحل الحياة يحب 
تأريحنها حنى مك التعامل معها .. 

فترار تعبين أحد الموظفين لا مكن أن تأر البئة نتّيجة لتغير الشروط القّانونية اللازمة فيمن عين في الوظيفة حتى لو فمّد الموظف بعد 
تعيبنه بعض شروط الصلاحية المتطلبة لشغلها » وإذا ما رأت السلطة الإدارية إنهاء تعبين هذا الموظف » فان تلجأ إلى وسيلة الرجوع 
واقران اسن ان قار فارشا لاقن أوالإعالا هق انتاغو وذلك و لذالات وطنا للتروفة المتصوص عله 3 


المانون» لا 


سحب القرار الإداري: 

شّصد سحب القرار الإداري إنهاء آثار القرار أثر رجعي » أي إنهاء كل أثر للقرار بالنسبة للماضي والمستقبل . ويقتصر السحب 
على القرارات غير المشروعة التي أصابها أحد العيوب التي تصيب القرار الإداري: عيب عدم الاختصاص » عيب الشكل » مخالفة 
القوانين واللوائج (عيب السبب والحل) والتعسف في استعمال السلطة) عيب الغابةء.٠(‏ 

وبعد السحب جزاء لعدم المشروعية للقرار الإداري » وسأين في هذا المبحث المبادئ القانونية التي بقُوم عليها سحب العّرارات الإدارية 
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« ومدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها « ومدة السحب واكارلة ف ثم السلطة المخخصة بالسحب كل في فرع على حدة.. 
* * #المبادئ التى بقوم عليها سحب القرارات الإدارية: 


أولا :يدا المشروعية: 

إن اصطلاح مبدأً المشروعية بّصد به أن تكو نكل تصرفات السلطات العامة والأفراد في إطار القّانون . وبالنالي فإن أي عمل صادر 
من إحدى السلطات العامة لا بعد 0 وننتيها لكان إلا إذا كان 07 للقانؤن » "فإذا كان العمل عخالفا للقانون حىٌ لكل ذي 
ملح ان تطلب إلغاءه أو العوض عنه إذا كان هناك مقتضى لذلك.."" 

وتعنبر الرقادة على تصرفات السلطة العامة الضمانة الحقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ المشروعية.. 

وكلنة "نينتا أن كول كل رفاك الأذر متكا وتكرنين :ون (طاوها الاوك اخنيى التق لناب رمتسي 
النصوص القَانونية التي تصدر من الساطة التشرعية » بل نمّصد القّانون هنا: كل القواعد القّانونية الموجودة داخل الدولة أنأكان 
معن هاده 

وهكزا سمح مبدأ المشروعية ستصحيح أي قرار إداري نخالف » وبكون السحب جزاء عدم المشروعية » والمُضاء براقب الإدارة في 


هذا الصدد٠ء‏ 


ثنيا: مبدأ عدم المساس بالاثار الفردية للقرارات الإدارية: 

القرار الفردي إذا مور مضه عونا مان به ومن ثم لا يجوز إلغاؤه اسه . فعدم المساس الاثار الفردية للقرارات 
الإداربة مبدأ أساسي ؛ وبلزم الإدارة باحترام الآثار النائجة عن العمل القانوني والتي تعلق بالأفراد الذبن صدر بشأنهم القرار الإداري.. 
وهذا المبدأ بوم على أساس أن ّة حاجة ضرورية لوجود مبدأ نَحََيقَ استترار الأوضاع القانونية وعدم زعزعتها وتحمي المصاط 
الخاصة ويوفر لا الأمن القانوني»- 


واقان سك هذا لبذ عام أماء باه الإدارمى أن ستعب كراراها ااه 


الغا : أ رقاءة الإدارة على أعمالها * 
وبّصد بهذا المبداً أن تقوم الإدارة بالرقادة على نفسها بالنسبة لما تقوم به من أعمال » وهذه الرقادة لا تقتصر فط على التأكد من 
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مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية » ولكن مكن أن تشمل مدى ملاءمة هذا التصرف.. 

وبدوهذا 00 ظل النظام المركري ؛لآن من خصائص المركربة الإداربة السلطة الرئاسية وتدريج وحدات الجهاز الإداري » وهذا 
يستازم أن تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها وتخضع لتوجيهاتها وتعليماتها .. 

أ . مبداً الرقامة التلقائية: 

تم الرقابة التلقائية أحيالاً بواسطة الموظف ذاته الذي اخَدْن القرار » فيمّوم بمراجعة ما قام به من أعمال » وفي بعض الأحيان بواسطة 
السلطة الرئاسية.ء 

فالرئيس نحكم ما له من رقابة على أعمال مرؤسيه والتفتيش عليها ومراجعنها » ويحكم مسئلوبنه الأخيرة عن القرار فإن له حو 
مراجعة التصرفات الت نوم بها الموظفون في نطاف الإدارة التي شرف عليها وبترأسها.. 

وللرئيس ساطة إلغاء التصرف أو تعديله أو امَخاذ قرار جديد »كل ذلك حسبما مَليه الظروف والملاسات التى حيط بالإدارة.. 

ب الرقابة بناء على تظلم: 

قد لا تبه من قام بالعمل إلى عدم مشروعيته »كما أن الساطة الرئاسية قد لا تستطيع لسبب أو لآخر اكنشاف الخطأ . ولهذا أناح 


القانون للأفراد حقّ النظلم من تصرفات الإدارة » ويجب أن يوضح في التظلم الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة.. 


وا لون لان 
عد تقادي وحنب دعوى الإلغاء 3 اسن التي تسددد عليها فكة سحت الإدارة لقراراتها الإدارية غير السليمة » لأن الإدارة 
سحبها القرار تتحنب إلغاء القرار قضائيا 4 وتتفادى مشقة الالتحاء للقضاء كمدعى عليها لسحب المقرار 4 (فسحب القرار دور 
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وجودا وعدما مع قابلية القرار فيه بالإلغاء القضائي..( 
1 7 سلطة الإدارة قي سحب القرارات الإداربة: 


ولمعرفة مدى سلطة الإدارة فى سحب القّرارات الإدارية لزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة.» 
القرارات التنظيمية والقرارات الفرددة السليمة: 


القرارات التنظيمية كما بينا سابهًا تتضمن قواعد عامة وججردة وسولد عنها مراكر عامة » ولا تنشئ مراكر شخصية.. 
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وإذا صدر القرار التنظيمي 2 2-0 » حيث لا مكن أن بصدر قرار تنظيمي كفاعدة عامة ‏ متضمنا أثرا رجعيا 2 
وحار لجيه هذا بشكل قينا عق تعره الإدازةاقي التجوع و قرازاتها النظببية اررستي :د 

وإذا كان هذا الأمر بالنسبة التزاراف سلجن لايم فالامر اك اويا النسبة للقرارات الفرددة السليمة » فالإدارة مّنع عليها 
منديا قراو قرو تن در ناما خايا بق أى بيع ايو الفيزين فق حتت علبها التزان ادا :نستي لوكا القراز غير ملق 
وأخطات الإدارة في التقدير » فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتّبارات عدم الملاءمة لآن ذلك يؤدي إلى الخر وح على 8 عدم 
ا 

رأف معدم لضي انرا الترذي] لتناك اتيها اسبغزه ضتتون القرار ختن توعان الشاقض المت بهد ة لأنه بارا من ترد 
نوو ل تسترا لالمتخاب لاني فيدتع عل الأداوة تعد [عقتارا مزه امارج شت نوإز :نلق التزاو فزلا بن قالع 


ء٠ناشلا‎ 


. مدى جواز سحب أو إلغاء قرار السحب أو الإلغاء: 

عدم جواز سحب القّرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء » ومن المقّرر 0 أن سحب أي قرار إداري عني 
)إعدامه) من تارخ مولده » عق أخر قوق من تارخ صدورهءء 

وإذا كان الأمركذلك فإن سحب القرار الساحب مسألة لا بمّرها منطق ولا بشبلها عمّل ذلك أنه بإعدام قرار ما نصير أي تصرف 
إداري 3 أن لعيد ه إل للناة تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة معروفة نقضي سن الساقط لا عود ٠ه‏ 

هذا هو الأصل العام في مدى جواز سحب القرارات الإداربة السليمة » وقد اسسَئنى القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا بعض 
حالات غنزدة على سبيل الحصر أجازن فيه سحب القرار السليم وهي: 

1 القرارات الإدار. بة السليمة التي لا تولد 75 

2 القرارات الإدارءة الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين.. 

3. القرارات الإدارءة والفردية غير السليمة.. 


الفرع انالف هزه التسعت اديه 
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مدة سحب القّرار هي ذات المدة التي يكون قرا مطرظا قد بالطعن بالإلغاء أمام القضاءء وهي 1 ارخ صدوره.. 
فإذا كان القرار ممكن طلب إلغاته أمام القضاء فإنه يجوز للإدارة سحبه » وإذا أغلق طريق الطعن المضائي في القرار بصبح السحب غير 
بمكن حنى لا تظل القرارات غير المشروعة مفنوح للإدارة حىّ سحبها بمنوع على الأفراد طلب إلغاتها أمام القضاء.. 

ومدة السحب حددها المّضاء بمدة الطعن القضائي للتوفيق بن ما يحب أن بكون للإدارة من حق في إصلاح ما بنطوي عليه قرارها من 
مخالفة قانونية » وبين وجوب اسستقرار الأوضاع الّانونية المترتبة على القرار الإداري » وهذا مسّلزم الاتساق بين الميعاد الذي يجوز 
لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار بالطربقٌ المَضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار » وللمساواة بين الأفراد وجهة 
الإدارةءء 

غير أن ثة حالات استقر عليها الفقه والقضاء ددعي المنطىّ السليم سحب القرار فيها دون اللقيد بمدة معينة » وهذه الحالات تعد 
اسسناء على الأصل العام وهي: 

1. القرارات الإدارية المنعدمة: 

لازاات التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم تثير خلافا بن الفقّه والقضاء » ويذهب أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكثور سليمان 
الطماوي رحمه الله تعالى فته وعلامة القانون الإداري بمصر إلى التفرقة بين القرار المنعدم والقّرار الباطل إلى (فكرة الوظيفة) فكل عمل 
منبت الصلة بالوظيفة الإدارية كما يحددها القضاء على ضوء المبادىء الدسئورية العامة في الدولة » بحيث لا مكن 055 
مباشرا أو غير مباشر للوظيفة الإداربة هو عمل معدوم . أما إذا أمكى إرجاع عمل الإدارة إلى وظيفتها الإداربة » سواء أكانت قد 
مارست تلك الوظيفة في حدودها المشروعة أو مجَاوزت تلك الحدود فهو عمل إداري يحتفظ بصفته الإداربة وما تسستبعه تلك الصفة 
من أحكام را 

2 القرارات الصادرة دناء على غش أو تدايس: 

فلايجوز لشخص أن ستفيد من غشه أو تدليسه ابي عن اناعد ااانه (بأن الغش بفسد كل أمر) » ولكي تقول بأن هناك 
غشا أو تدليسا بزم: 

أ.. أن تكون الأعمال الت بها غش أو تدئيس صدرت من المستفيد» 

ب . أن تكون هذه الأعمال الصادرة من المسفيد هي التي حدت بالإدارة إلى إصدار القرار » ومن الأمثلة على القرارات الصادرة بناء 


على غش أو تدليس ويمكئ سحبها في أي وقت: 
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. قرار بمنح الجدسية الأجنبي بناء على أوراق مزورة 

قرار تعبين في إحدى الوظائف بناء على شهادات غير صحيحة 

قرار قبول في إحدى المدارس نناء على شهادة ميلاد مزورة 

قرار بتأسيس شركة مساهمة قام على مخالفة قانونية وغش من المعني بالأمر 


ح . اللتسوات المالية الخاطة 


ثانياً: آثآر السحب: 

دترتب على سحب القرار الإداري إنهاء كل أثر له منذ إصداره » أي إنهائه أثر رجعي فهو يميت القرار منذ إصداره.. 

والسحب قد بكو ن كليا إذا ثمل القرار بأكمله » وقد يكون جزتيا إذا شمل بعض أجزاء منه . وف كلنا الحالتين بعود الأمر إلى ما كان 
عليه قبل إصدار القرار الممسحوب٠»‏ 

إلاان السحب قد يترتب عليه آثار إنشائية » وقد كت علد اآرا عدانة: 

أولا: الآثار الإنشائية المسحب: 

في حالا تكثيرة لا يترتب على السحب إنهاء كل أثر القرار بأثر رجعي » ب يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار 
الإداري الذي تقرر سحبه » فعلى سبيل المثال: إذا صدر القرار بخصم مرتب شهر من موظلف وتم سحب القّرار فيلزم عودة ما خصم 
من المرتب إلى الموظف ٠‏ وإذا كان الموظف قد صدر قرار بإنهاء خدماته وتم سحب هذا القرار دازم عودته إلى العمل واعتّبار مدة 
خدمته متصلة » فإذا قامت الإدارة سعيينه فيا ليوا بدك لتر اطوينة بن قرار الإنهاء والعودة للعمل فإن قرار تعيينه 
الجديد بعد قراراً (غير مشروع.٠(‏ 

انيا: الا المدامة السحب: 

دترتب على ران انين اذا تهدم القرار السابق تظهر في إزالة المسحوب بأثر رجعي منذ تاريخ إصداره ؛ وإزالةكافة الاثار القانونية 
والمادية التي ترتبت عليه بأثر رجعي.. 

وبثور التساؤل في حالة سحب قرار التعبين أو التزقية بالسبة لأحد الموظفين: 

. النسبة لسحب قرار اللعيين؟ 


فهل دترتب على سحب قرار النعبين بطلان كل القرارات التي امذذها الموظف الذي صدر قرار بحسب تعيينه أم لا؟ وهل برد الراتب 
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الذي حصل عليه خلال الفثرة من صدور قرار التعيين وحئى صدور قرار السحب؟ ٠.‏ 

النسبة للرائب وأي مزايا مالية حصل عليها لا ترد » لأن الأجر مقابل العمل » ويحتفظ الموظف بأدة مبالغ حصل عليها من الإدارة.. 
أما النسبة للقرارات التي اححذذها فإنها تعد انه كان كارن الموظف الفعلي.. 

ب بالنسبة لسحب قرار الثرقية: 

استفر القضاء على أن دترتب على سحب القرار الإداري بالترقية أن وم الموظف برد جميع القروق المالية التي حصل عليها » ووسستنى 
من ذلك حالة ما إذا أخطات الإدارة في التَدير » وقام الموظف بأعباء الوظيفة المرقى إليها.. 


* * *ساطة سحب القّرارات الإدارية: 


تختلف السلطة التى تاك سحب القرارات الإدارية تبعا لكون القرار أناح التظلم منه إلى ساطة أعلى » أوكون القرار الصادر من ساطة 


نهائية أو أن القرار لا ملك الجهة التي أصدرته إعادة النظر فيه ولوكان غير مشروع.. 


أولا: القرارات التى نظم القانون طربنًا للتكلم عنها إلى ساطة أعلى أو إلى جهة مختصة بغرض النظلمات: 
إذا كان القانون نظم طريمًا التظلم من القرار الإداري إلى سلطة أعلى أو جهة مختصة بفرض التظلمات » وصدر قرار من السلطة 
المختصة برفض التظلم ؛ فلا يجوز رد الحالة هذه للجهة التى أصدرت القرار أن تتناول القرار السحب أو الإلغاء والتعديل لأنه خريح عن 


ولانها 4 ودخل ف ولادة سلطة أخرى هي التي عاك سحبه وإلغاءهءء 


نيا “القرارات الصادرة من سلطة نهائية: 

القرارات الإدارية النهاتية ملك سحبها أما مصدر القرار » أو الجهة الرئاسية الأعلى ؛ فالسلطة التي تلك سحب القرار التي مره اه 
التنلطة الرواسيةء 

والقرار التهائي قد دكون مصدره جهة واحدة » كأن يجيز القانون لساطة معينة اخحَاذْ قرار دون أن يحتاجج القرار إلى تصديق من السلطة 
الأعلى منها فلا ماك سحب التّرار غير السليم إلا مصدر القرار وحده » كآن نصدر قرار من وكيل الوزارة في إطار اختصاصه المنوط 
ده دون حاجة للتصدريّ عليه من الوزير . في هذه الخالة لا ماك سوى وكيل الوزارة سحب القّرار . أما إذا كان القّرار الصادر من 
وكيل الوزارة يحتاج التصديق عليه من الوزير » فإن الوزير هو الذي بملك سحب القرار دون وكيل الوزارة.. 
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ثالنا: القرارات التي لا تاك الجهة التي أصدرتها إعادة النظر فيها » حتى ولوكانت غير مشروعة: 

هناك قرارات إداربة نهائية لا تستطيع الجهة التي أصدرتها أن تعيد النظر فيها » حتى ولوكانت غير سليمة » لأنهبمجرد صدور القرار 
شقنة الأذارداختق:اضياء: 

وهذه القرارات هي تلك القرارات التي نظم المشرع الطعن فيها أمام لجان إدارية ذات اختصاص قضائي كفرارات مجلس التآددب على 
مستوى الموظفين وقرارات اللجان الضريبية وغيرها من القرارات التي تصدر ونظم المشرع طرق الطعن فيها .. 

فالسلطة المختصة لا ماك إلغاء أي قرار بصدر من مجلس الدب في داخل الجهة الإدارية » إِنا له حو الطعن أمام الجهة التي أناط لا 


القانؤن الاختصاص.ء 
خلاوضة او الحيفا * 


1. رأينا أن القرار الإداري عمل قانوني وهو جوهر عمل المسسولين في أي حكومة » باعتباره إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لحا 
من سلطة بمقتضى التوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان مكنا وجائزا قانونا » وكان الحدف منه 
ََقِينَ المصلحة العامة » ويسنوي أن يكون صريحا أو ضمنيا » مكثوبا أو شفويا » وقد فرقنا في ذلك بين الأعمال القانونية والأعمال 
المادية التي لا تدخل في مصطاح القرار الإداري.. 

2 وأن أعمال السيادة هى الاسسَئناء الوحيد على ندا المشروعية ولا ددخل ضمن رقابة المضاءء» 

3. وشاهدنا أن القرار الإداري بوم . باعتباره تصرفا قانونيا . على أركان أساسية » إذا فقّد أحدهم شابه البطلان أو الاتعدام » وهذه 
الأركان هى: 1. السبب 2. الحل 3. الشكل 4. الاختصاص 5. الغادة.. 

4. وأن هناك فرق بين تفاذ القرار وبين سربانه » فعرفنا أن القرار الإداري ينفذ مدذ صدوره من جهة الإدارة التى ماك إصداره . 

ولكن لا سري في حو المخاطبين به أو غيرهم إلا إذا علموا به عن طرين وسائل العلم الخاصة بالقرارات الإداربة.. 

5 وشاهدنا كذلك أن القرار الإداري يحيا موت وأن كما للقرار الإداري بداءة فأضا له نهادة » فشبه بالكائن الحي » بولد وبعيش ثم 
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غادر هزه الحياة » وعرفنا 0 نهاءة القرار الإدارى تكون إما إداربا من جانب الجهة الإدارءة مصدرة القرار » وإما قضائيا عن 
طربقٌ الخاء ضاعب لمان للقضاء مطالبا إلغاءه إذا شاب القرار عيب من العيوب » وقد فرقنا في نهاءة القرارات الإدارية من جانب 
جهة الإدارة بين شيئين: 3 إلغاء المران الإدارى والدى تكون اثار بالنسبة للمستقبل فقط 2. وبين نهاءة القرارات الإدارءة «النسبة 


للماضى والمستقبل وهو ما طلقٌ عليه سحب القرار الإداري.٠‏ 


وفي الام أئَنى بان أكون قد أوصات الفكرة بصورة مبسطة . وما قد بلاحظه القارئ المتخصص اني اغفلت في حي هذا عن القّرار 
المختص أو الحترف القانونى وقد بوه في مصطلحات كثيرة قد تدخلنا في شروحات لبعض موضوعات القانون المدنى وتطويلاته التى لا 


لزوم لحا » وهي أصل تدخل في اختصاص الحترفين والعاملين في مجال القانون فلم أر حاجة لذكرهاء. 
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